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I. المقدمة
أدلة الخوارج:
تلمَّس الخوارج لما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب بعض الآيات والأحاديث، وتكلفوا في رد معانيها إلى ما زعموه من تأييدها لمذاهبهم، وهي نصوص تقسم الناس إلى فريقين: مؤمن وكافر، وقالوا: وليس وراء ذلك الحصر من شيء.
II. موضوع المقالة
أدلة الخوارج:
تلمَّس الخوارج لما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب بعض الآيات والأحاديث، وتكلفوا في رد معانيها إلى ما زعموه من تأييدها لمذاهبهم، وهي نصوص تقسم الناس إلى فريقين: مؤمن وكافر، وقالوا: وليس وراء ذلك الحصر من شيء.
ونأخذ من تلك الأدلة قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ} (التغابن: 2) وقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون} (المائدة: 44) أيضا {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُور} (سبأ: 17) إلى غير ذلك من الآيات.
ووجه استدلالهم بالآية الأولى: أن الله تعالى حصر الناس في قسمين: قسم ممدوح وهم المؤمنون، وقسم مذموم وهم الكفار، والفساق ليسوا من المؤمنين فإذًا هم كفار لكونهم مع القسم المذموم، واستدلالهم هذا لا يسلم لهم أن الناس ينحصرون فقط في الإيمان أو الكفر؛ فهناك قسم ثالث وهم العصاة لم يذكروا هنا، وذكر فريقين لا يدل على نفي ما عداهما، والآية كذلك واردة على سبيل التبعيض بـ«مَن» أي: بعضكم كافر وبعضكم مؤمن، وهذا لا شك في وقوعه، ولم تدل الآية على ما ادعاه الخوارج أن أهل الذنوب داخلون في الكفر.
وأما وجه استدلالهم بالآية الثانية فقد زعموا أنها شاملة لكل أهل الذنوب؛ لأن كل مرتكب للذنب لا بد وأنه قد حكم بغير ما أنزل الله، وقد شملت الفساق لأن الذي لم يحكم بما أنزل الله يجب أن يكون كافرا، والفاسق لم يحكم بما أنزل الله حين فعل الذنب، وهذا الاستدلال مردود كذلك؛ لأن الآية قد تكون واردة على من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أما أن يدعي الشخص إيمانه بالله ويعترف بأن الحق هو حكم الله فليس بكافر، وإنما هو من أصحاب المعاصي حتى تقام عليه الحجة.
وأما وجه استدلالهم بالآية الثالثة فهو أن صاحب الكبيرة لا بد وأن يجازى على مذهبهم، وقد أخبر الله في القرآن الكريم أنه لا يجازي إلا الكفور، والفاسق تثبت مجازاته عندهم فيكون كافرا، وهذا الدليل مردود عليهم؛ وينقضه أن الله يجازي الأنبياء والمؤمنين وهم ليسوا كفارا، وبأن الآية كانت تعقيبا لبيان ذلك العقاب الذي حل بأهل سبأ وهو عقاب الاستئصال، وهذا ثابت للكفار لا لأصحاب المعاصي.
وأما ما استدلوا به من السنة على بدعتهم في تكفير العصاة من المسلمين: فقد أساءوا فهم الأحاديث، وحملوها المعاني التي يريدونها. ومن تلك الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» ولهم أدلة أخرى.
فقد فهموا من هذا الحديث نفي الإيمان بالكلية عمن فعل شيئا مما ذكر في الحديث، وهذا لا حجة لهم فيه؛ فإن الحديث كما يذكر العلماء إما أن يكون واردا فيمن فعل شيئا مما ذكر مستحلا لتلك الذنوب، أو أن المراد به نفي كمال الإيمان عنهم، أو أن نفي الإيمان عنهم مقيد بحال مواقعتهم لتلك الذنوب، ولو كانت تلك الكبائر تخرج الشخص عن الإيمان لما اكتفي بإقامة الحد فيها.
ولهذا فقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاء ولا يخاض في معناها.
قال الزهري في مثل هذه الأحاديث: "أمروها كما أمرها من قبلكم". وقد جاء في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنه قال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق! قال: وإن زنى وإن سرق- ثلاثًا- ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر».
وقد سبق لنا الرد على هذه المسألة.
ومن موقف الخوارج من عامة المسلمين المخالفين لهم انقسم الخوارج في نظرتهم إلى المخالفين لهم إلى فريقين: فريق منهم غلاة، وفريق آخر أبدى نوعا من الاعتدال، ويذكر الأشعري -رحمه الله- في مقالاته أن الخوارج مجمعون على أن مخالفيهم يستحقون السيف ودماءهم حلال، إلا فرقة الإباضية فإنها لا ترى ذلك إلا مع السلطان.
واختلف علماء الفرق في أول من حكم بكفر المخالفين، هل هم المحكمة الأولى أم هم الأزارقة ومن سار على طريقتهم من فرق الخوارج فيما بعد؟ وبتتبع حركة المحكمة الأولى نجد أنهم سبقوا إلى تكفير المخالفين لهم واستحلال دمائهم، والشواهد في كتب الفرق كثيرة؛ كقتلهم عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيره في حوادث كثيرة، إلا أن أشد من بالغ في تكفير المخالفين لهم وأعمل فيهم السيف هم الأزارقة، وفرقة منهم تسمى البيهسية، وكذلك أتباع حمزة بن أكرك.
أما المعتدلون منهم وهو اعتدال لا يكاد يذكر فنجد مثلا الأخنسي منهم يحرمون الغدر بالمخالفين، أو قتلهم قبل الدعوة، وجوزوا تزويج المسلمات منهم لمخالفيهم الذين يعتبرونهم مشركين، وكذلك بعض البيهسية.
ومن أكثر المعتدلين والمتسامحين مع المخالفين هو تلك الشخصية المرموقة عند كافة الخوارج: أبو بلال مرداس بن أدية، فقد خرج وهو يقول لمن يلقاه: "إنا لا نخيف آمنا، ولا نجرد سيفا". 
وكان مما أثاره للخروج على الدولة أن زيادا ذات يوم خطب على المنبر -وكان مرداس يسمعه- فكان من قوله: "والله لآخذن المحسن منكم بالمسيء، والحاضر منكم بالغائب، والصحيح بالسقيم"، وهذا بالطبع لا يحتمله الخوارج فقام إليه مرداس فقال: قد سمعنا ما قلت أيها الإنسان، وما هكذا ذكر الله عز وجل عن نبيه إبراهيم -عليه السلام- إذ يقول: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (النجم: 37، 38) وأنت تزعم أنك تأخذ المطيع بالعاصي؟! ثم خرج عقب هذا اليوم".
وينبغي أن يعلم أن كل فرقة لا بد فيها من غلاة يخرجون على جمهورهم، إلا أن السمة الغالبة على الخوارج الشدة على المخالفين لهم. 
وقد تعود هذه الشدة إلى ما يراه الخوارج -من وجهة نظرهم- من خروج مخالفيهم عن النهج الإسلامي، وبعدهم عنه، وبالتالي الرغبة في إرجاع الأمة إلى ما كانت عليه في أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأيام أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- كما يدعي الخوارج. 
والخوارج بهذا قد غلوا في الدين، وقد حكم عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا المعنى حين قال: «يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء»، ومع ذلك فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقد حذر النبي -عليه الصلاة والسلام- من التشدد والتنطع في الدين حين قال: «هلك المتنطعون قالها ثلاثا»، ودعا للاعتدال والسماحة وبين عليه الصلاة والسلام: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا»، وهذا الجهل الذي جعل واحدا على رأس هؤلاء الخوارج وهو ذو الخويصرة التميمي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: «اعدل فيقول له: ويلك ومن يعدل إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل»، فرويت «خبت وخسرت» بفتح التاء، ورويت أيضا بضمها.
وإن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين، وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق منه، وكفى أن رأسهم رد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره، ونسبه إلى الجور، نسأل الله السلامة، ومن ثم ترتب على ذلك شق عصا الطاعة واستباحة دماء المسلمين وأموالهم، مع صلابة الخوارج وحماستهم لمبادئهم.
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